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          حكومة الوحدة والتحديات والمهام الصعبة

        - الدكتور عبد الهادي بوطالب-  

كان التوصّـل إلى تشكيل حكومة الوحدة بعد طول مخاض عسير إنجازا سياسيا عظيما طوت به القيادات الفلسطينية على اختلاف ألوان طيفها صفحة ماض أسود من الاقتتال والتطاحن والتشرذم وتبادل اتهامات التخوين  والعمالة للأجنبي، ومَحَتْ صورة شعب فلسطين الوضاءة المثيرة للإعجاب والتقدير الذي خاض حربا تحريرية امتدت ما ينيف على خمسين سنة لم ينقطع له خلالها نفـَس ولا وهن له جهد، ولا بخل بتضحية.

واليوم، - بتشكيل الحكومة الجديدة- تجتاز فلسطين مرحلة جديدة عودا على بدء: مرحلة الوحدة الوطنية، والحديث بصوت واحد، وتنصيب المرشح الفلسطيني الواحد لصنع عملية السلام العادل بوصفه شريكا لإسرائيل التي لم تحزم لحد الآن أمرها هل اختارت السلام، أم الاستسلام اللامشروط لإرادتها؟

تضمنت الحكومة الجديدة تشكيلة منتقاة من أعضاء حماس وفتح وفصائل المقاومة والتقنوقراط اللامنتمين، تجمعهم رابطة التطلع إلى إقامة سلام عادل منصف لا يبخس أي طرف في النزاع ما يتطلع إليه في صفقة عملية السلام بواسطة المفاوضات التي تعني في لغة السياسة تبادل الأخذ والعطاء. وكنت قلت في مقال سابق إن الحكومة الفلسطينية ستكون حكومة تنازلات. وفي برنامجها المعلن تنازلت حماس عن الكثير من آمالها، وتعاملت بشجاعة مع ما يفرضه الواقع السياسي، وأعلن إسماعيل هنية        - باسم الحكومة- أن فلسطين لا تريد أن يكون لها أكثر من إقامة دولة فلسطينية مستقلة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبذلك طـُوِيت صفحة المطالبة بالأراضي الفلسطينية التي أعطاها قرار التقسيم الأممي إلى إسرائيل.

تنازلت حماس عن الاستفراد بالحقائب الوزارية التي كانت لها في الوزارة السابقة بعد أن ظفرت في الانتخابات بأغلبية المجلس التشريعي، وقبلت تقاسم عضوية الحكومة مع بقية ألوان الطيف السياسي، كما قبلت أن تتولى رئاسة السلطة الفلسطينية عملية التفاوض مع إسرائيل، ما يعني أن الأهم من عمل الحكومة لم يُسنـَد إليها بل إلى أبو مازن وحركة فتح والمستقلين.

واعترفت حماس بوجود إسرائيل دولة محتلة عندما قبلت أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مفاوضات مع إسرائيل التي لا يُعقل مفاوضتها شَبَحاً لا وجود له ولا حياة. وظلت حماس متشبثة بالقرار الأممي 194 المختص بعودة اللاجئين الفلسطينيين أو تعويضهم. لكنها لا ترى مانعا - وإن لم تصرح بذلك- في الاتفاق مع طرف عربي على تسوية مشكلة اللاجئين عن طريق إبرام صفقة مالية تـُرضي من يقبل من اللاجئين مبدأ التعويض.

وقالت إسرائيل إن الحكومة الجديدة لم تعلن صراحة عن قبولها تجاور الدولتين (إسرائيل وفلسطين). وهو المبدأ الذي تعهد بوش بضمانه وحدد له مواعيد لم يف بها. فماذا يعني قبول حماس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة سنة 1967. أليست هي أراضي مجاورة لدولة إسرائيل؟

وتنازلت فتح فقبلت أن تكون أقلية في الحكومة، مُكرِّسة بذلك صدقية الانتخابات التشريعية التي مكنت حماس من الفوز بالأغلبية، لكنها تمكنت من أن يكون نائب رئيس الحكومة منها، واستأثرت بشأن المفاوضات، وهي أعظم مهمة تمارسها الحكومة إذا ما قـُدِّر للمفاوضات أن تجري.

وانتقدت إسرائيل والولايات المتحدة الفقرة الخاصة بالمقاومة التي جاءت في البرنامج الحكومي، وجاء فيها أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه وتحقيق استقلاله. ولكن البرنامج أشار إلى الالتزام بالهدنة أو التهدئة التي التزمت بها حماس منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. 

لم يكن في وسع حماس إلا أن تقدم هذه التنازلات بعد ضرب المجتمع الدولي نطاق الحصار الكامل والظالم على شعب فلسطين وحكومة حماس منذ فترة فوزها بالانتخابات التشريعية وأثـَّر ذلك على شعبيتها ومصداقيتها وخطابها السياسي إلى حدّ أن الأشهر التي قضتها داخل الحكومة كانت عجفاء لم تستطع خلالها تحقيق أي إنجاز مما وعدت به. وذلك في الوقت الذي ظلت فيه الرباعية وإسرائيل تمليان عليها شروط التعجيز والإذلال ولم يسعها إلا رفضها. كما ظلت الرباعية تؤكد أن المخاطـَـب الممكن في المفاوضات لن يكون حماس، ولكن السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني المنتخب، ما اضطرت معه حماس إلى لعب ورقة الرئيس بعد طول مخاض وتردد.

تنازُلُ حماس للرئيس الفلسطيني وحركة فتح لم يكن اختياريا. بل اضطرارا فرضه تمادي إسرائيل والرباعية في رفض التعامل مع حماس ما لم تـُلبّ الشروط الأربعة التي أعلنت المجموعة عنها. وهو تنازل سياسي حكيم ما كان لحماس أن تتردد في قبوله، لأن أبو مازن ظل النافذة الوحيدة التي لم تـُغلق من المجتمع الدولي في وجه شعب فلسطين. وهذا ما جعل أحد قادة فلسطين يقول: "إن وجود أبو مازن نعمة من الله أعطاها لشعب فلسطين، ولو لم يكن موجودا لكان من واجبنا خلـْـقـُه".

ومع ذلك لا يزال تيار حماس لا يقدر هذه النعمة حق قدرها ولا يريد أن يستفيد منها. ومن ذلك تدخله الأسبوعَ المنصرم في اختصاصات الرئيس الفلسطيني الذي أعطى للحكومة الجديدة جميع اختصاصاتها بانتقاد بعض قادة حماس اختيارالرئيس الفلسطيني القائد الحركي محمد دحلان لشَغْل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي. وحماس في حاجة إلى احترام اختصاصات الرئيس لأن ذلك يخدم مصلحتها أكثر مما يخدم مصلحة الرئيس.

المجتمع الدولي لم يفتأ يتحدى حكومة الوحدة الوطنية بانحيازه المطلق إلى إسرائيل وتبنيه شروطها التعجيزية. وهذا أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة. وأعتقد أن هذه الورطة التي تريد إسرائيل استمرارها لا يُخْرٍج العلاقات الدولية منها إلا موقف حاسم من الاتحاد الأوروبي يعلن فيه عن استعداده للتعامل مع الحكومة الجديدة. ولا أحد من أعضاء اللجنة الرباعية يملك إخراج العلاقات الدولية مع فلسطين من ورطتها سواه. إنه أقرب الأعضاء تاريخيا إلى المنطقة العربية خاصة فرنسا وانجلترا بسبب وجودهما الاستعماري السابق في فلسطين وسوريا ولبنان. ومن واجب الاتحاد أن يعمل على إقناع سائر الأعضاء بالانحياز إلى موقفه بدلا من الانحياز المطلق إلى إسرائيل التي كلما امتد الحصار على فلسطين زادت اشتطاطا في مطالبها. إنها تشترط أن لا يقوم أي سلام بينها وبين العرب إلا بعد التطبيع العربي الكامل المسبق، وإلا بعد تعديل المبادرة العربية للسلام بما يجعلها مبادرة إسرائيلية، وإلا بعد إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير "جلعاد شليط"، وإلا بعد التخلي عن الالتزام بالقرار الأممي 194 الصادر عن اللاجئين. ولا أحد يعرف أين ستقف شروط إسرائيل. أليست الحكومة الجديدة حكومة التحديات والمهام الصعبة؟  

